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402398 ‐ ما حم مساومة الدائن عل إسقاط بعض الدين لسداد الباق؟

السؤال

أعمل موظفا ومديرا ـ لست شرياـ بإحدى شركات تصنيع الأبواب الخشبية والخزائن، الشركة الت أعمل بها لديها مصنع

مقام عل أرض مستأجرة من الدولة، بسعر إيجار رخيص، وه جزء من مجموعة شركات عديدة، يملها جميعا إخوة من

عائلة معينة، أو يتشاركون ببعضها مع شركاء آخرين من خارج العائلة، نتيجة أخطاء إدارية، وربما أسباب أخرى تعثرت

شركة تصنيع الأبواب ماليا، وحاليا ه مدينة لموظفيها بمستحقات مالية متأخرة، ومدينة أيضا لشركات أخرى من السوق

بمستحقات مالية متأخرة، مقابل شراء مواد، وما إل ذلك، وأود أن أوضح أننا قد قمنا بتأجير المصنع لشركة أخرى؛ من أجل

ادخال أموال نقوم بواسطتها بسداد تلك المستحقات، ولن ينبغ أن يستمر الإيجار لسنتين عل الأقل، حت تستطيع الشركة

سداد ديونها، وهذا غير أكيد؛ حيث إن عقد الإيجار سنوي، وقد يتم تجديده وقد لا يتم. السؤال: فهل يجوز ف حال عدم تجديد

الإيجار للسنة الثانية وفشلنا ف تأجير المصنع لشركة أخرى بمقابل مناسب أن أضطلع كموظف بمساومة الدائنين عل دفع

لإكمال دفع ما تبق الدين؟ وذلك مع العلم بأن: قيمة الآلات والأصول بالمصنع لن تف جزء من ديونهم مقابل تنازلهم عن باق

من مقدار الديون.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال عن المدين : (وانْ كانَ ذُو عسرة فَنَظرةٌ الَ ميسرة) البقرة/280.

:ه تعاليوسر، لقول ال ه: "ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر، أي: إمهاله حتقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال

(فَنَظرةٌ الَ ميسرة)؛ فلا تجوز مطالبته بالدين، ولا طلب الدين منه" انته من "تفسير سورة البقرة" (3/391).

وضابط الإعسار كما جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام: "ألا يون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يف بدينه نقداً أو

عيناً" انته من "مجلة مجمع الفقه الإسلام" (ع 6 ج 1 ص 193).

والحوائج الأصلية تشمل: السن الذي يناسب مثله، والملبس، والدابة، وأدوات العمل، والمصنع أو الشركة الت يتسب منها.

ويدخل ف الحوائج الأصلية ما لو كان له بيت أو سيارة يؤجرهما، ويحتاج إل أجرتهما ف نفقته ونفقة عياله.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/402398/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%89%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A
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.ن، وخادم، ودابة، وثياب بِذلة [أي لغير التجمل]، وكتب علم" انتهالتمثيل للحوائج الأصلية: " مس دليل الطالب ف قال ف

قال ابن عوض رحمه اله ف حاشيته عليه: " قوله: " وكتب علم" يحتاجها لنظر وحفظ، وحل امرأة للُبس، أو كراء يحتاج إليه،

ودار يحتاج إل أجرها لنفقة، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إل ربحها" انته من "حاشية ابن عوض عل دليل

الطالب" (1/531).

فلو كان لصاحب العمل مال (عين أو نقدي) زائد عن حوائجه الأصلية ، سواء من هذا المصنع أو من غيره : فليس بمعسر،

هال ضةَ رريره ِبا أداء الرواتب عندئذ: مماطلة محرمة تعرضه للوعيد الشديد، كما روى البخاري (2227) عن وتأخره ف

عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (قَال اله: ثَلاثَةٌ انَا خَصمهم يوم القيامة: رجل اعطَ بِ ثُم غَدَر، ورجل باعَ حرا

.(هرجا طعي لَمو نْهم َفتَوا فَاسجِيرا رجتَااس لجرو ،نَهثَم لكفَا

وقال صل اله عليه وسلم: (مطْل الْغَن ظُلْم) رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).

والمطل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.

وقال صل اله عليه وسلم: (لَ الْواجِدِ يحل عرضه وعقُوبتَه) رواه أبو داود (3628)، والنسائ (4689)، وابن ماجه (2427).

حسنه الألبان ف "إرواء الغليل" (1434).

.هو المطل والامتناع. والواجد: الغن :والل

ومعن يحل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلن وظلمن. وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

ثانيا:

أما مساومة الدائن ليسقط بعض الدين، فهذا:

1-إن كان عل سبيل المسامحة والتراض، فلا حرج، ولا يلزم الدائن ذلك، بل حقه أن يستوف دينه كاملا، ولو تأخر ف ذلك

للإعسار.

قال ف "كشاف القناع" (6/315): " وله أي القاض أن يشفع إل خصمه لينظره بالدين، أو يضع عنه، ويون ذلك بعد انقضاء

الحم؛ لأن ف ذلك نفعا لخصمه، ولأن معاذا أت النب صل اله عليه وسلم فلمه ليلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد لتركوا

معاذا لأجل رسول اله صل اله عليه وسلم، رواه سعيد. قال ف المبدع: مرسل جيد.

ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاض ابن أب حدرد دينا عليه، وأشار النب صل اله عليه وسلم إل كعب أن ضع الشطر من
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.ه عليه وسلم" انتهال صل م من النبه عليه وسلم: قم فأعطه، قال أحمد هذا حال صل ينك. قال: قد فعلت. قال النبد

وقال ف "المغن" (4/362): " القسم الثان: الإبراء، وهو أن يعترف له بدين ف ذمته، فيقول: قد أبرأتك من نصفه، أو جزء معين

منه، فأعطن ما بق؛ فيصح إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط.

قال أحمد: إذا كان للرجل عل الرجل الدين، ليس عنده وفاء، فوضع عنه بعض حقه، وأخذ منه الباق؛ كان ذلك جائزا لهما،

ولو فعل ذلك قاض، لم ين عليه ف ذلك إثم؛ لأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، فوضعوا عنه،

الشطر.

وف الذي أصيب ف حديقته، فمر به النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وهو ملزوم، فأشار إل غرمائه بالنصف، فأخذوه منه.

فإن فعل ذلك قاض اليوم، جاز إذا كان عل وجه الصلح والنظر لهما.

وروى يونس، عن الزهري، عن عبد اله بن كعب، عن أبيه، أنه تقاض ابن أب حدرد دينا كان له عليه ف المسجد، فارتفعت

أصواتهما حت سمعها رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فخرج إليهما، ثم نادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول اله. فأشار

.ه عليه وسلم ‐ قم فأعطه". انتهال ه ‐ صله. قال رسول الإليه، أن ضع الشطر من دينك. قال: قد فعلت يا رسول ال

2-وأما المساومة عل معن: لا أعطيك حقك حت تسقط بعضه، فهذا محرم وهو أكل للمال بالباطل.

قال ف "المغن" (4/361): " (ومن اعترف بحق، فصالح عل بعضه، لم ين ذلك صلحا؛ لأنه هضم للحق) .

وجملته: أن من اعترف بحق، وامتنع من أدائه حت صولح عل بعضه: فالصلح باطل؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، وهذا

محال، وسواء كان بلفظ الصلح، أو بلفظ الإبراء، أو بلفظ الهبة المقرون بشرط، مثل أن يقول: أبرأتك عن خمسمائة، أو وهبت

لك خمسمائة، بشرط أن تعطين ما بق. ولو لم يشترط، إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا بإسقاطه بعضه، فهو حرام أيضا؛ لأنه

.هضمه حقه" انته

فإذا كانت المساومة عل هذا الوجه لم يجز لك القيام بها.

وأما إن كانت من باب الصلح ودعوة الدائن للإحسان والتبرع فلا بأس.

واله أعلم.


